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لا یستطیع الانسان أن یعیش بمفرده بل لا بد أن 
یتعاون الناس بعضهم مع بعض إجراء العلاقات 
والمعاملات بینهم والمعاملات المالیة عن طریق 
المداینة من المعاملات الجاریة بین الناس منذ القدم. 
وهي من المعاملات المبنیة على المشاحة والتي یتولد 

دعاء والانكار بین الناس؛ منها الاختلاف والنزاع والا
وذلك لاختلافهم من حیث التعامل بین حسن الوفاء 
وسیئه فیوجد من یماطل في السداد والوفاء، فالشریعة 
الإسلامیة المناسبة لكل فرد وصالحة لكل زمان 
ومكان، وحافظة لحقوق الفرد والمجتمع قامت بتحدید 
كیفیة التعامل مع المدین المماطل؛ حیث حددت 

التي یتم بها حمله على الوفاء كما وضعت  الطرق
العقوبات الرادعة لظاهرة المماطلة من أجل إزالة 
خوف ضیاع الحقوق في تعامل الناس بعضهم 
. ولقد ازداد انتشار التعامل بالدیون وانتشرت  بعضاً
معه ظاهرة المماطلة وخاصةً في العصور الراهنة؛ 

باطل حیث كثر الاحتیال على أكل أموال الناس بال
مما تسبب في ضیاع حقوق كثیرة لغیاب الأمانة بین 

  المتعاملین. 
 : التعزیزات المالیة، المماطلة.الكلمات المفتاحیة

  

Man cannot live alone. People have to 
cooperate together to establish relations and 
dealings including financial ones. Among 
these financial dealings is having a debt 
which has existed since a long time ago. It is 
one of the dealings that are based on 
covetousness which results in disagreement, 
disputes, allegation, and denial among 
people. This is a result from the individual 
differences among people according to good 
or bad fulfillment, as there are some 
procrastinators. The Islamic legislation; 
which is suitable for everyone and valid for 
every age and every place, and protects the 
rights of the individual as well as the society; 
determined the method of dealing with the 
procrastinating debtor which obliges him to 
pay back his debts. It set a deterrent 
punishment to the phenomenon of 
procrastination to prevent the nasty feeling 
of fear of losing rights during the dealing 
with other people. The dealing with debts 
increased specially in the current ages. 
Fraudulence to eat up the other’s properties 
unjustly, which led to losing a lot of rights as 
a result of the absence of honesty among the 
dealers, has increased. 
Keywords : financial guarantees, the 
phenomenon of procrastination. 
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  المقدمة

والسلام على رسول االله محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه الحمد الله رب العالمین والصلاة 
أجمعین وبعد. فمن الأمور الواقعیة والسنن الكونیة أن الإنسان لا یستطیع أن یعیش بمفرده بل لا بد 
أن یتعاون الناس بعضهم بعضاً ولا بد من إجراء العلاقات والمعاملات بین الناس والمعاملات المالیة 

من المعاملات الجاریة بین الناس منذ القدم. وهي من المعاملات المبنیة على  عن طریق المداینة
المشاحة والتي یتولد منها الاختلاف والنزاع والادعاء والانكار بین الناس؛ وذلك لاختلافهم من حیث 
التعامل بین حسن الوفاء وسیئه فیوجد من یماطل في السداد والوفاء، فالشریعة الإسلامیة بوصفها 

یعة مناسبة لكل فرد وصالحة لكل زمان ومكان، وحافظة لحقوق الفرد والمجتمع قامت بتحدید شر 
كیفیة التعامل بالمدین المماطل؛ حیث حددت الطرق التي یتم بها حمله على الوفاء كما وضعت 
العقوبات الرادعة لظاهرة المماطلة من أجل إزالة خوف ضیاع الحقوق في تعامل الناس بعضهم 

 . ولقد ازداد انتشار التعامل بالدیون وانتشرت معه ظاهرة المماطلة وخاصةً في العصور بعضاً
الراهنة؛ حیث كثر الاحتیال على أكل أموال الناس بالباطل مما تسبب في ضیاع حقوق كثیرة لغیاب 

ني الأمانة بین المتعاملین. ففي مثل هذه الحالة لا بد من القیام بإجراء مزید من الدراسات التي تع
بمعالجة هذا الموضوع وسعیاً في تحقیق ذلك قام الباحث بإعداد هذا البحث الوجیز المعنون بـ " دور 
التعزیرات المالیة في الحد من ظاهرة المماطلة". ویتكون البحث من ثلاثة مباحث؛ حیث یمثل 

ته والدراسات منهجی المبحث الأول الإطار المنهجي للبحث، ویشمل المشكلة البحث، أهمیته، أهدافه،
ضمن المبحث الثاني مفهوم المماطلة وأهم الأحكام المتعلقة بها، كما یختص المبحث السابقة. ویت

  الثالث ببیان التعزیرات المالیة وأهم الأحكام المتعلقة بها.
 

  المبحث الأول: الإطار المنهجي للبحث:
: مشكلة البحث   أولاً

عَّالة للتخلص من هذه الظاهرة مع تعدد أسبابها تظهر مشكلة هذا البحث في عدم وجود أسالیب ف
  وأنوائها.

: أهمیة البحث   ثانیاً
تتلخص أهمیة هذا البحث في كونه یتعلق بظاهرة تعد نوعاً من أنواع أكل أموال الناس بالباطل الذي 
نهى عنه االله سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي صلى االله علیه وسلم، كما یحتوي أیضاً على توضیح 
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باحث في الحد من الموضوع یعتبر مساهمة من قبل ال طرق التخلص من هذه الظاهرة القبیحة. فهاال
  ظاهرة المماطلة في المجتمع.

: أهداف البحث   ثالثاً
  یهدف هذا البحث إلى الآتي:

 التعریف بمفهوم المماطلة، مع ذكر أنواعها وأسبابها. -1
  لة.بیان دور التعزیر المالي في الحد من ظاهرة المماط -2

: منهجیة البحث   رابعاً
إن هذا البحث بوصفه نوعاً أنواع البحوث المكتبیة فإنه یعتمد على المنهج الاستقرائي، وذلك عن 
طریق استقرائي أحكام المماطلة من المصادر الأصلیة بما في ذلك القرآن الكریم، وكتب الحدیث، 

  وكتب الفقه، والمؤلفات المعاصرة المتعلقة بالموضوع.
  : الدراسات السابقةخامساً 

إن موضوع الدیون عموماً والمماطلة خصوصاً یعد من المواضیع التي قام الفقهاء القدامى 
والمعاصرین بالبحث فیها، وذلك لخطورة ظاهرة المماطلة في المجتمع، وقد قام الباحث بمراجعة 

ات التي تحتاج إلى بعض البحوث والدراسات التي كُتبت في هذا الموضوع لیتمكن من معرفة الفراغ
مزید من البحث والدراسة، وفیما یلي یقوم الباحث بذكر بعض من الدراسات التي كتبت في هذا 

  والتي لها علاقة مباشرة بالدراسة، وهذه الدراسات هي:
وسائل حمل المدین المماطل على الوفاء مع التطبیقات القضائیة للباحث عامر بن  الدراسة الأولى:

صالح بن حمود اللحیدان وهي دراسة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الفقه المقارن بالمعهد العالي 
وقد ناقش الباحث موضوع المماطلة بالدین من حیث حكمها،  ه.1425- ه1424للقضاء عام 

حق عند المدین المماطل. كما تطرق أیضاً إلى وسائل حمل المدین المماطل على ومسألة الظفر بال
البدنیة، كما تطرق أیضاً إلى  لوالوسائالوفاء؛ حیث تطرق إلى الوسائل المعنویة، والوسائل المالیة، 

بعض التطبیقات القضائیة. إلا أن الدراسة لم تتطرق لذكر المسائل الفقهیة الشيء الذي تمتاز به 
  راسة الحالیة.الد

عقوبة المدین المماطل في الفقه الإسلامي للباحث أحمد بن صالح بن محمد  الدراسة الثانیة:
الخلیفة وهو عبارة عن بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في الفقه المقارن مقدم للمعهد العالي 

لى ما یتعلق بعقوبة للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.  وقد تطرق الباحث إ
المدین المماطل بما في ذلك العقوبة المالیة والبدنیة والنفسیة والعقوبة السالبة للحریة، كما ناقش 
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الباحث مسألة الظفر بالحق، غیر أنه لم یتطرق لذكر وسائل التخلص من هذه الظاهرة والحد منها، 
  وهذا من الجوانب التي یمتاز بها البحث الحالي.

المسؤولیة الجنائیة للمدین المماطل في الشریعة والقانون للباحث عبد الرحمن بن ثالثة: الدراسة ال
صالح بن محمد اللحیدان، وهي عبارة عن دراسة تطبیقیة مقارنة تم تقدیم لنیل درجة الماجستیر في 

المماطل قسم العدالة الجنائیة جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة. وقد تناولت الدراسة على تعریف 
في الشریعة والقانون، كما تطرق لذكر أنواع المماطلة وطرقها وأهم الأحكام المتعلقة بها. كما ذكر 
طرق تعزیر المماطل المعنویة، والبدنیة، والمالیة، كما تحدث أیضاً عن الأنظمة الواردة في طرق 

لي من حیث أنها لم تعزیر المماطل والتطبیقات القضائیة، وتختلف هذه الدراسة عن البحث الحا
تتطرق بشكل مفصل إلى وسائل التخلص من ظاهرة المماطلة قبل وقوعها وهو من الأهداف 

  الأساسیة لهذا البحث.
م وهي رسالة ماجستیر 2001تعثر سداد الدیون في المصارف الإسلامیة عام  الدراسة الرابعة:

بتعریف الدین وطرق توثیقه، كما  مقدمة لجامعة وادي النیل بجمهوریة السودان. وقد قاتم الباحث
تطرق أیضاً إلى مسألة المماطلة في سداد الدیون، ومسألة الإعسار، وقام أیضاً بإجراء الدراسة 

 التطبیقیة على مصارف السودان في تعثر الدیون عندها. 
  المبحث الثاني: مفهوم المماطلة وأهم الأحكام المتعلقة بها:

:المطلب الأول: المماطلة لغة وا  صطلاحاً
(ابن  مأخوذ من المطل، وهو: التسویف والمدافعة بالعدة والدین ولیانه، مطله حقه وبه :المماطلة لغة

  وفي الحدیث: )624ه، ص.1414منظور، 
قل عن الباجي؛  وأما في الإصطلاح فهي فقد جاء تعریفها عن عدد من العلماء من ذلك ما نُ

استحق علیه قضاؤه فلا یكون منع ما لم یحل أجله من حیث عرف المطل بقوله: "هو منع قضاء ما 
نما یكون مطلا بعد حلول أجله، وتأخیر ما بیع على النقد عن الوقت المعتاد في  الدیون مطلا، وإ

  ذلك على وجه ما جرت علیه عامة الناس من القضاء".
لذي امتنع عن یتضح من هذا التعریف أنه إذا كان الدین مؤجلا في الذمة؛  فلا یعتبر المدین ا

؛ لأن حق الدائن الذي رضي بتأجیل دینه في التعجیل قد سقط،  وفائه قبل حلول الأجل مماطلاً
  بحق شرعي في هذه الحالة. متمسكاوبسقوط هذا الحق أصبح المدین 

 )227.هـــ، ص1392(النووي،  وقال النووي في تعریفه للمطل أنه: "منع قضاء ما استحق أداؤه"
  .ي قیدا فقال: " عدم قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن منه"ونقل عن القرطب
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؛ حیث أنه  والفرق بین تعریف النووي وتعریف القرطبي هو أن النووي لم یذكر في تعریفه قیداً
أطلق لفظ عدم أداء الحق فیدخل في ذلك المدین المتمكن من الأداء وغیره بینما القرطبي قید ذلك 

  بالتمكن من الأداء.
  لثاني: حكم المماطلة:المطلب ا

؛ حیث ورد عدد من نصوص الكتاب وسنة النبي صلى االله علیه وسلم  إن المماطلة أمر محرم شرعاً
إن المماطلة من الأمور  وكذلك إجماع الأمة في تحریمها، وفیما یلي ذكر لبعض هذه النصوص:

  المحرمة شرعاً من عدة نواحي: 
الناس بالباطل وقد نهى االله سبحانه وتعالى عباده عن أنها من جنس أكل أموال  الناحیة الأولى:

الِ ذلك فقال تعالى:  وَ وا فَرِیقًا مِنْ أَمْ أْكُلُ تَ امِ لِ ى الْحُكَّ ا إِلَ َ ه وا بِ تُدْلُ اطِلِ وَ الْبَ كُمْ بِ نَ یْ كُمْ بَ الَ وَ وا أَمْ أْكُلُ لاَ تَ  النَّاسِ وَ
ونَ  مُ لَ تُمْ تَعْ أَنْ ثْمِ وَ الإِْ یقول ابن عباس في هذه الآیة: "قال علي ابن أبي طلحة، }. 188، {البقرة: بِ

وعن ابن عباس: هذا في الرجل یكون علیه مال، ولیس علیه فیه بینة، فیجحد المال ویخاصم إلى 
  . )521ه، ص.1420ابن كثیر،  (الحكام، وهو یعرف أن الحق علیه، وهو یعلم أنه آثم آكل حرام"

ن أكل أموال الناس بالباطل، وأن حكم الحاكم لا وقد جاءت الأحادیث التي تحذر الناس ع
یحلل من كان حراما من ذلك ما جاء في في الصحیحین  من حدیث أم سلمة رضي االله عنها: أن 
نما یأتیني الخصم فلعل بعضكم أن یكون  رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: "ألا إنما أنا بشر، وإ

ه بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار، فلیحملها، بعض فأقضي له، فمن قضیت ل ألحن بحجته من
  .)1337ه،ص.1422البخاري،  ("أو لیذرها

الِكُمْ لاَ أنها من جنس الظلم المحرم كما قال تعالى:  الناحیة الثانیة: وَ وسُ أَمْ ُ ء كُمْ رُ تُمْ فَلَ إِنْ تُبْ وَ
ةٌ  ظِرَ ةٍ فَنَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَ ونَ* وَ مُ لاَ تُظْلَ ونَ وَ ونَ  تَظْلِمُ مُ لَ تُمْ تَعْ كُمْ إِنْ كُنْ رٌ لَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْ ةٍ وَ سَرَ یْ ى مَ لَ ، إِ

  }.280{البقرة: 
ن تبتم فلكم  ن كان ذو عسرة" مع قوله" وإ أموالكم" یدل على  سرؤو قال القرطبي: قوله تعالى: "وإ

الغریم متى ثبوت المطالبة لصاحب الدین على المدین وجواز أخذ ماله بغیر رضاه. ویدل على أن 
أموالكم" فجعل له  سرؤو امتنع من أداء الدین مع الإمكان كان ظالما، فإن االله تعالى یقول:" فلكم 

المطالبة برأس ماله. فإذا كان له حق المطالبة فعلى من علیه الدین لا محالة وجوب 
  .)381، ص.1964(القرطبي، قضائه

عن أخذ الدین بنیة عدم الوفاء؛ حیث وردت عدة أن االله سبحانه وتعالى حذر عباده  الناحیة الثالثة:
  أحادیث في ذلك منها:
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حدیث أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس یرید 
  .)115ه،ص.1422البخاري،  (أداءها أدى االله عنه، ومن أخذ أموال الناس یرید إتلافها، أتلفه االله"

ا وهو حدیث صهیب رضي االله  عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: "أیما رجل یدین دینً
  ).410(الألباني، ص.مجمع على أن لا یوفیه إیاه لقي االله سارقًا".

حدیث ابن عمر رضي االله عنهما قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "من مات وعلیه دینار 
  ).414الألباني، ص. (نارٌ ولا درهـم".أو درهم قُضي من حـسناته لیـس ثَمَّ دیـ

حدیث أبي هریرة، قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدینه حتى یقضى 
  ).106(ابن حمبل، ص.عنه".

وأما من الإجماع فإن العلماء قد أجمعوا على تحریم المماطلة قال ابن حزم: "فإن كان الطالب 
 -محقا، فحرام على المطلوب بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام أن یمنعه حقه، أو أن یمطله 

حتى یضطره إلى إسقاطه بعض حقه، أو أخذ غیر حقه، فالمطلوب في  - وهو قادر على إنصافه 
ن كان هذه الج هة أكل مال الطالب بالباطل وبالظلم، والمطل، والكذب، وهو حرام بنص القرآن. وإ

الطالب مبطلا فحرام علیه الطلب بالباطل، وأخذ شيء من مال المطلوب بغیر حق، بلا خلاف من 
أحد من أهل الإسلام وبنص القرآن، والسنة، فالطالب في هذه الجهة: أكل مال المطلوب بالباطل، 

  ).467بن حزم الأندلسي، ص. (م، والكذب، وهذا حرام بنص القرآن.والظل
  المطلب الثالث: صور المماطلة:

تأتي مماطلة في عدة صور وهذه الصور تتمثل جملة في عدم وفاء الدین بالكلیة، أو إنكار بعضه 
قرار البعض، أو التأخر عن الوفاء في الوقت المحدد أو القیام بالوفاء عن طریق تقطیعه وتجزئته  وإ

:   مع القدرة على الوفاء دفعةً واحدة. وفیما یلي یقوم الباحث بذكر هذه الصور مفصلاً
: ویقصد بذلك هو قیام  الصورة الأولى: أن یمتنع من علیه الحق عن الوفاء بالحق لصاحبه كلیاً

نكار هذا الحق و  ذلك من علیه الحق بعدم الوفاء بالحق الذي علیه لصاحب الحق، فیقوم بجحود وإ
  یكون لعدة أسباب منها:

عدم وجود دلیل یلزم من علیه الحق الوفاء والسداد مثل الشهود، أو الكتابة، أو الرهن   - أ
أوغیرها مما یعتبر وسیلة من وسائل توثیق الدیون مما وردت نصوص الكتاب والسنة التي تحث 

وا إِ على العمل بها من ذلك قوله تعالى:  نُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه ُ یَ وه ُ سَمى فَاكْتُب ى أَجَلٍ مُ نٍ إِلَ دَیْ تُمْ بِ نْ ذَا تَدَایَ
 ِ ل مْ ُ لْی كْتُبْ وَ ُ فَلْیَ هُ اللَّه ا عَلَّمَ كْتُبَ كَمَ أْبَ كَاتِبٌ أَنْ یَ لاَ یَ دْلِ وَ الْعَ كُمْ كَاتِبٌ بِ نَ یْ كْتُبْ بَ لْیَ هِ وَ لِ الَّذِي عَلَیْ

خَ  بْ لاَ یَ بَّهُ وَ َ رَ تَّقِ اللَّه لْیَ ا أَوْ لاَ الْحَقُّ وَ ا أَوْ ضَعِیفً ً هِ الْحَقُّ سَفِیه یْ ا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَ ئً هُ شَیْ سْ مِنْ
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كُ  مْ یَ نِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْ دْلِ وَ یُّهُ بِالْعَ لِ لِلْ وَ مْ ُ وَ فَلْی ُ مِلَّ ه ُ ُ أَنْ ی سْتَطِیع جُلٌ یَ نِ فَرَ یْ جُلَ ا رَ ونَ
انِ  أَتَ رَ امْ ُ وَ دَاء َ ه أْبَ الشُّ لاَ یَ ى وَ ا الأُْخْرَ مَ ا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُ مَ دَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُ َ ه نَ مِنَ الشُّ ضَوْ ذَا مِمَّنْ تَرْ إِ
ا دُعُوا إِنْ }. وقوله تعالى: 282، {البقرة: مَ وضَةٌ فَ ُ قْب ا فَرِهَانٌ مَ بً مْ تَجِدُوا كَاتِ لَ ى سَفَرٍ وَ تُمْ عَلَ إِنْ كُنْ وَ

ادَةَ  َ ه وا الشَّ لاَ تَكْتُمُ بَّهُ وَ َ رَ تَّقِ اللَّه لْیَ تَهُ وَ انَ تُمِنَ أَمَ دِّ الَّذِي اؤْ ؤَ ُ ضًا فَلْی عْ ضُكُمْ بَ عْ ا فَإِنَّهُ  أَمِنَ بَ َ ه كْتُمْ نْ یَ مَ وَ
ونَ عَلِیمٌ  لُ مَ ا تَعْ مَ اللَّهُ بِ هُ وَ ُ الكتابة }. فهتان الآیاتان تدلان على اعتبار 283،  {البقرة: آثِمٌ قَلْب

والشهادة والرهن وسائل مهمة في توثیق الدیون، فعند غیاب هذه الوسائل یتقدم من قل حیاؤه 
ومراقبته وخشیته الله سبحانه لأنه یعلم یقیناً أن لصاحب الحق علیه حقاً ولكن جحده لعدم ودود 

 ما یدل على ثبوته علیه.
ن من أصحاب النفوذ؛ أن تكون هناك مصلحة لصاحب الحق عند من علیه الحق أو یكو   -ب

فهذا السبب من الأسباب التي تساعد في الامتناع من علیه الحق من أداء ما علیه من حقوق؛ 
وذلك لأن قیام صاحب الحق بمطالبة حقه مما یساعده على حصول حقه من غیر مماطلة؛ ففي 

ته التي هذه الحالة لا یتمكن من المطالبة بحقه لأنه یخشى أن یطالب بحقه كیلا تزول مصلح
عند من علیه الحق. ومثل هذا ما یحصل بین أصحاب الوكالات والموزعین المعتمدین؛ حیث 

 تالوكالاإنه قد تكون على الموزعین المعتمدین دیون كثیرة لأصحاب الوكالات فیسكت أصحاب 
  من المطالبة بحقوقهم خشیة زوال مصلحتهم التي عند الموزعین المعتمدین.

نكار البعض:الصورة الثانیة: إقرا   ر من علیه الحق ببعض الحقوق وإ
نكار بعضها  تتمثل هذه الصورة في قیام من علیه الحق بإقرار بعض ما علیه من الحقوق وسدادها وإ
والامتناع عن سدادها، وغالباً ما یحصل هذا بسبب كثرة التعاملات والمبادلات التجاریة التي تقع بین 

إنكار بعض الحقوق إما بسبب اختلاف المتعاقدین فیما یتعلق المتعاقدین مما یدفع من علیه الحق 
  بالسعر الذي تم التعاقد علیه.

  الصورة الثالثة: قیام من علیه الحق بتأخیر الوفاء بالحق كلیاً أو جزئیاً لوقت مستقبل:
نما یتأخر عن الوفاء والسداد لسببین:   في هذه الصورة لا یقوم من علیه الحق بعدم وفاء الحق؛ وإ

توظیف هذه الأموال في الصفقات التجاریة الأخرى بدلاً من القیام بأداء ما علیه من الحقوق؛  -
 وذلك طمعاً منه في الحصول على إیرادات مالیة.

 التغیر الحاصل في حیاته الاقتصادیة، فیبقي هذه الأموال عنده بهذا السبب. -
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  المطلب الرابع: حالات المدین المماطل
  ن المماطل المعسردیالحالة الأولى: الم

: التعریف بالمدین المعسر: بضم المیم وكسر السین، خلاف الموسر. وهو الذي عجر عن  أولاً
، وقیل: الإعسار هو: عدم القدرة )440معجم لغة الفقهاء، ص.(قضاء ما علیه من الدین في الحال

فقة، أو عدم القدرة على أداء ما علیه بمالٍ ولا كسب" وهو  ،)5/246الفقهیة الموسوعة  (على النّ
  :)307، ص.1988بن رشد القرطبي، (على نوعین كما ذكره فقهاء المالكیة

 المعسر المعدم. وهذا التقسیم قاله علماء المالكیة، وهو تقسیم وجیه. النوع الأول:
المعسر الذي لیس بمعدم، وهو الذي عنده أصول مالیة أو عروض تجارات كمن  النوع الثاني:
یة، ولكن لیس في یده نقود، ویتضرر لو حكم علیه بتعجیل أو یزال نشاطات تجار  یمتلك العمائر

  الوفاء.
: الحكم الشرعي للتعامل مع المماطل في هذه الحالة: ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بوجوب  ثانیاً

لا إنظار المدین المعسر الذي لیس عنده ما یمكن أن یقوم بوفاء ما علیه من الدیون، وذكروا أنه 
ةٍ} {البقرة:  سَرَ یْ ى مَ لَ ةٌ إِ ظِرَ ةٍ فَنَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَ }. فهذه 280تجوز مطالبته ولا حبسه لقوله تعالى: {وَ

الآیة عامة في كل الناس في وجوب إنظار المدین المعسر المعدم. یقول القرطبي في تفسیره لهذه 
میسرة} عامةٌ في جمیع الناس، فكل من الآیة: "وقال جماعة من أهل العلم قوله تعالى: {فنظرة إلى 
ظر، وهذا قول أبى هریرة، والحسن وعامة الفقهاء". قال النحاس: "وأحسن ما قیل في هذه  أعسر أُنْ

نظر في الربا والدَّین كله، فهذا  ُ الآیة قول عطاء والضحاك والربیع بن خیثم، قال: هي لكل معسر ی
عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غیره  قول یجمع الأقوال، لأنه یجوز أن تكون ناسخة

  .)372م، ص.1964القرطبي،(كحكمه"
ویقول ابن كثیر رحمه االله: " یأمر االله تعالى بالصبر على المعسر الذي لا یجد وفاء، فقال: 

ةٍ } أي لا كما كان أهل الجاهلیة یقول أحدهم لمدینه إذ سَرَ یْ ى مَ ةٌ إِلَ ظِرَ ةٍ فَنَ ِٕنْ كَانَ ذُو عُسْرَ ا ا حلَّ {وَ
ما أن تربي، ثم یندب إلى الوضع عنه، ویعد على ذلك الخیر والثواب  علیه الدین: إما أن تقضي وإ
ونَ} أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلیة وتضعوه  مُ لَ تُمْ تَعْ نْ كُنْ كُمْ إِ رٌ لَ قُوا خَیْ أَنْ تَصَدَّ {وَ الجزیل، فقال: 

  ).717، ص.1999ابن كثیر،  (عن المدین".
ما تجب مع القدرة على الأداءیقول ابن  فإذا ثبت  ،رشد رحمه االله: "لأنّ المطالبة بالدّین إنّ

 ".لأنّ الخطاب مرتفع عنه إلى أن یوسر ،ولا إلى الحبس بالدّین ،الإعسار فلا سبیل إلى المطالبة
ه لیس بظال ،لو جازت مؤاخذته لكان ظالماً  رحمه االله: ویقول الشّافعي بل إنّ ابن  ،م لعجزهوالفرض أنّ
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 ،فتكون مطالبته ظلماً  ،وینقلب الحال على الغریم ،فمطله عدل ،إذا لم یكن المدیان غنیاً  :العربيّ قال
ه تعالى قال ةٍ { :لأنّ اللّ سَرَ یْ ى مَ لَ ةٌ إِ ظِرَ ةٍ فَنَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَ   )116الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ص. (.}وَ

قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق ببیع التقسیط بیان ضابط الإعسار الذي یوجب  وقد جاء
الإنظار، وفیما یلي نص القرار: ألا یكون للمدین مالٌ زائدٌ عن حوائجه الأصلیة یفي بدینه نقدًا أو 

ا"   عینً
 وأما المعسر غیر المعدم فقد ذهب الفقهاء إلى القول بعدم وجوب إنظاره ولكن یستحب ذلك

  لعدد من النصوص التي تحث على السماحة وتنفیس الكروب:
حذیفة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "تلقت الملائكةُ روحَ رجلٍ  -1

ا؟ قال لا، قالوا: تذكَّر، قال: كنت أداین الناس  :ممن كان قبلكم، فقالوا: عملتَ من الخیر شیئً
 (البخاري،ویتجوزوا عن الموسر، قال االله: تجاوزوا عنه".فآمر فتیاني أن ینظروا المعسر، 

  ).1194.ص
ا له فتوارى عنه ثم وجده، فقال: إني معسر،  -2 عن أبي قتادة رضي االله عنه أنه طلب غریمً

قال: آالله، قال: آالله، قال: فإني سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: "من سرَّه أن ینجیه 
  ).1196مسلم، ص. (ة فلینفس عن معسر أو یضع عنه"االله من كرب یوم القیام

وروى البخاري ومسلم عنه أیضًا قال سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: "إن  -3
رجلاً ممن كان قبلكم أتاه الملك لیقبض روحه، فقال هل عملت من خیر؟ قال: ما أعلم، قیل له: 

ا غیر أني كنت أبایع النا س في الدنیا، فأُنظر الموسر، وأتجاوز عن انظر، قال: ما أعلم شیئً
 )169البخاري، ص. (المعسر، فأدخله االله الجنة".

حدیث أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: "كان رجلٌ یداین  -4
ا فتجاوز عنه، لعل االله عز وجل یتجاوز عنا، فلقي االله  الناس، وكان یقول لفتاه: إذا أتیت معسرً

  ).1196البخاري، ص. (".تجاوز عنه"ف
وعن أبي مسعود البدري رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "حُوسب  -5

ا،  ، إلا أنه كان یخالط الناس، وكان موسرً رجل ممن كان قبلكم، فلم یوجد له من الخیر شيءٌ
      "أحق بذلك، تجاوزوا عنه وكان یأمر غلمانه أن یتجاوزوا عن المعسر، قال االله تعالى: نحن

 . )1195، ص.مسلم (
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من " حدیث أبي هریرة رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول:  -6
ا أو وضع له، أظله االله یوم القیامة تحت ظل عرشه، یوم لا ظل إلا  أنظر معسرً

  .)591الترمیذي، ص(ظله".
ووضع أصبعیه على  - عیناي هاتان حدیث أبي الیسر رضي االله عنه قال: "أبصرت -7

وأشار إلى نیاط  -ووعاه قلبي هذا  - ووضع أصبعیه في أذنیه -وسمعت أذناي هاتان  -عینیه 
ا أو وضع له أظله االله في ظله"." :رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول -قلبه  (من أنظر معسرً

  ).875ابن ماجة، ص.
صلى االله علیه وسلم قال: "من نفَّس عن مسلم  حدیث أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي -8

كُربةً من كُرب الدنیا، نفس االله عنه كُربةً من كُرب یوم القیامة، ومن یسَّر على معسر في الدنیا، 
یسَّر االله علیه في الدنیا والآخرة، ومن ستر على مسلمٍ في الدنیا ستر االله علیه في الدنیا والآخرة، 

  )82ابن ماجة، ص. (ان العبد في عون أخیه".واالله في عون العبد ما ك
فهذه الأحادیث وغیرها تفید استحباب إنظار المدین المعسر غیر المعدم وأن ذلك فیه فضل كبیر في 
الدنیا قبل والآخرة؛ حیث إنه تعالى ییسر علیه أموره في الدنیا والآخرة، وینفس عنه كربته في الدنیا 

  الجنة. والآخرة یتجاوز عن سیئاته ویدخله 
  الحالة الثانیة: المدین الموسر المماطل: 

 : التعریف بالمدین الموسر: وهو الذي له قدرة القیام بوفاء ما علیه من الحقوق غیر أنه قام أولاً
  یماطل صاحب الحق، وهذا النوع من المماطل على نوعین:

المدین الموسر المماطل بلا عذر؛ وهو الذي له قدرة سداد ما علیه من حقوق الآخرین  النوع الأول:
  ولكن، ولكنه یمتنع عن ذلك وبدون عذر.

المدین الموسر المماطل بعذر؛ وهذا النوع من المماطل هو الذي یمنعه عذر عن وفاء  النوع الثاني:
  ما علیه من حقوق الآخرین.
: الحكم الشرعي للتعام   ل مع المماطل في هذه الحالة:ثانیاً

إن قیام المدین الموسر بعدم سداد ما علیه من الدیون من غیر عذر بعد مطالبة صاحب الحق بدینه 
، وهو من كبائر الذنوب لأنه ظلم بعینه للأحادیث الواردة عن النبي صلى االله علیه  أمر محرم شرعاً

  وسلم من ذلك قوله صلى االله علیه وسلم:
رة رضي االله عنه: أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: "مطل الغني حدیث أبي هری -1

  )394البخاري، ص.( ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فلیتبع"
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المقصود منه المماطل والظاهر أن هذا الحدیث مطلقاً في كل مماطل غني، ولكن ذكر العلماء أن 
ه  :في ذلك یقول الحافظ ابن حجرٍ لیس له عذر یمنعه عن سداد ما علیه، و  الغني الذي "المعنى أنّ
  ) 465ه، ص.1379ابن حجر، (وأطلق ذلك للمبالغة في التّنفیر من المطل" ،من الظلم

بيّ صلى االله علیه وسلم قال -2 ُحِلُّ عرضه وعقوبته"، :قول النّ قال  "لي الواجد ی
 )118البخاري، ص. (سفیان:"عرضه یقول: مطلتني وعقوبته الحبس".

ویجب على الإمام أن یعاقبه ویجبره على وفاء ما علیه من الحقوق حتي یؤدیه وهذا ما اتفق علیه 
  العلماء وخاصة إذا كان الامتناع بعد مطالبة صاحب الحق حقه. 

  المبحث الثالث: التعزیرات المالیة وأهم الأحكام المتعلقة بها:
  المطلب الأول: مفهوم التعزیرات المالیة وأهم أحكامها

المالي قیام الإمام بأخذ أموال الجناة ووضعها في بیت المال تعزیراً لهم، أوقیامه یقصد بالتعزیر 
، وتحریق عمر  )101الترمذي، ص.(بإتلافها كأمره صلى االله علیه وسلم بإهراق الخمر وكسر دنانها

یق بیوت رضي االله عنه المكان الذي یباع فیه الخمر، وهم النبي صلى االله علیه وسلم بتحر 
  ).151(البخاري، ص.المتخلفین عن صلاة الجماعة.

  اختلف الفقهاء فیما یتعلق بمسألة التعزیر بالمال على قولین: 
(ابن والمالكیة  )64، ص.1992(ابن عابدین، ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة القول الأول:

إلى القول بجواز التعزیر بالمال، سواء  )125(البهوتي، ص.والحنابلة) 293، ص.1986فرحون، 
بأخذ المال أو بإتلافها غیر أن في المذهب الحنفي تفصیل فیما إذا كان التعزیر بأخذ المال أو 
بإتلافها؛ فیرى أبو یوسف جواز التعزیر بأخذ المال، أو بإتلافها خلافاً لأبي حنیفة ومحمد بن 

  )345(ابن الهمام، ص.كما نقل ذلك عن ابن الهمام الحسن؛ حیث أنهما یمنعان التعزیر بأخذ المال
  )22، ص.1984الشبراملسي،  (أن التعزیر بالمال لا یجوز وهو مذهب الشافعیة. القول الثاني:

 أدلة القول الأول 
  استدل جمهور العلماء على جواز التعزیر بالمال أخذاً أو إتلافاً بعدة أدلة منها ما یأتي:

: من القرآن:   أولاً
  استدلوا من القرآن بما یأتي: 

ونَ قوله تعالى:  ُ جِع رْ هِ یَ لَیْ مْ إِ ُ لَّه عَ مْ لَ ُ ه ا لَ یرً لاَّ كَبِ مْ جُذَاذًا إِ ُ ه لَ   }.58، {الأنبیاء: فَجَعَ
  وجه الدلالة:

أن إبراهیم علیه السلام قام بإتلاف أصنام المشركین، وهي نوع من أنواع أموالهم فهذا یعد نوعاً من 



 صالح بن محمد الخضیريد.                            من ظاهرة المماطلة لتعزیزات المالیة في الحدأثر ا

 22                  2018 جوان- التاسعالعدد   یة  والإدار ةوالمحاسبی المالیة،مجلة الدراسات 
 

 یر بالمال لأنه فعل ذلك زجراً للكفار.أنواع التعز 
 َ ُخْزِيَ الْف ی لِ إِذْنِ اللَّهِ وَ بِ ا فَ َ ى أُصُولِه ةً عَلَ وهَا قَائِمَ كْتُمُ ةٍ أَوْ تَرَ ینَ تُمْ مِنْ لِ عْ ا قَطَ اسِقِینَ﴾، قوله تعالى: ﴿مَ

  }.5{الحشر: 
  وجه الدلالة:

ر أشجارهم لیجبرهم على التسلیم له أن النبي صلى االله علیه وسلم أمر بقطع نخیل لیهود بني النضی
أثناء الحصار، وأن االله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآیة تأییداً لفعل الرسول صلى االله علیه وسلم، فدل 

   ذلك على جواز التعزیر بالمال.
مَّ لَ  قَنَّهُ ثُ نُحَرِّ هِ عَاكِفاً لَ یْ لْتَ عَلَ لَ هِكَ الَّذِي ظَ لَ ى إِ لَ انظُرْ إِ سْفاً قوله تعالى: ﴿وَ مِّ نَ نَّهُ فِي الْیَ نسِفَ ، {طه: نَ

97 .{  
  وجه الدلالة:

 أن موسى علیه السلام حرق آلهتهم فدل ذلك على جواز التعزیر بالمال.
: من السنة:    ثانیاً

حدیث سلمة بن الأكوع رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم رأى نیراناً تتوقد یوم خیبر 
النیران؟ قالوا: على الحمر الأنسیة، قال اكسروها، قالوا ألا نهرقها ونغسلها؟ فقال: "علام توقد هذه 

  )1427(مسلم، ص.قال اغسلوا".
 :وجه الدلالة 

فالنبي صلى االله علیه وسلم أمر بكسرها تعذیراً لهم وهذا یدل على جواز التعزیر بالمال، لأن الرسول 
 یجوز.صلى االله علیه وسلم لا یمكن أن یأمر بأمر لا 

حدیث أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: "والذي نفسي بیده لقد هممت 
أن آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلاً فیؤم الناس ثم أخالف إلى رجال 

اتین حسنتین لشهد فأحرق علیهم بیوتهم، والذي نفسي بیده لو یعلم أحدهم أنه یجد عرقاً سمیناً أو مرم
  )451(البخاري، ص.العشاء".

 :وجه الدلالة
أن الرسول صلى االله علیه وسلم همَّ بإحراق بیوت المتخلفین عن الصلاة تعزیراً لهم، فهذا یدل على  

 .جواز التعزیر بالمال؛ لأن الرسول صلى االله علیه وسلم لا یهم بأمر غیر جائز
الله عنه قال: رأى رسول االله صلى االله علیه وسلم عليّ حدیث عبداالله بن عمرو بن العاص رضي ا

ثوبین معصفرین فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما یا رسول االله؟ قال: بل أحرقهما زاد في 
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 ).1648(مسلم، ص.روایة: أن هذه من ثیاب الكفار فلا تلبسهما".
 

 :وجه الدلالة
بة له لمشابهته الكفار، فدل على جواز التعزیر أن الرسول صلى االله علیه وسلم أمره أن یحرقهما عقو 

  .بالمال
فهذه جملة من الأدلة استدل بها القائلون بجواز التعزیر بالمال؛ حیث جاء فیها عدة وقائع 
أمر النبي صلى االله علیه وسلم بإتلاف المال بعدة طرق. غیر أن القائلین بعدم جواز التعزیر بالمال 

 الجواز كان في صدر ولكن نسخ بعد ذلك. ناقشوا هذه الأدلة بقولهم أن
ولكن جاء رد قوي على هذه المناقشة عن الإمام الجلیل ابن القیم رحمه االله تعالى فقال: (ومن قال  

أن العقوبات المالیة منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً فأكثر هذه 
منها سائغ عند مالك وفعل الخلفاء الراشدین وأكابر  المسائل سائغ في مذهب أحمد وغیره، وكثیر

الصحابة لها بعد موته صلى االله علیه وسلم مبطل أیضاً لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ لیس معهم 
كتاب ولا سنة ولا إجماع یصحح دعواهم ثم قال ومن ادعى أنها منسوخة بالإجماع فهذا خطأ أیضاً 

  )226(ابن القیم الجوزیة، ص.ال أن ینسخ الإجماع السنة.فإن الأمة لم تجمع على نسخها، ومح
  أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني وهم الشافعیة ومن وافقهم على منع التعزیر بالمال بأدلة من الكتاب 
 والسنة وتفصیلها على النحو الآتي:

: من الكتاب:   أولاً
  النهي عن أخذ مال المسلم إلا بحق، من ذلك:استدلوا بعموم الآیات والأحادیث التي تفید 

ا :قوله تعالى   وَ وا فَرِیقاً مِنْ أَمْ أْكُلُ تَ امِ لِ لَى الْحُكَّ ا إِ َ ه وا بِ تُدْلُ اطِلِ وَ كُمْ بِالْبَ نَ یْ كُمْ بَ وَالَ وا أَمْ أْكُلُ لا تَ لِ النَّاسِ ﴿ وَ
ونَ ﴾، {البقرة:  مُ لَ تُمْ تَعْ أَنْ الإِثْمِ وَ  }.188بِ

ا :قوله تعالى ةً عَنْ تَرَ لاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَ اطِلِ إِ الْبَ كُمْ بِ نَ یْ كُمْ بَ الَ وَ وا أَمْ أْكُلُ وا لا تَ نُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه كُمْ ﴿ یَ ضٍ مِنْ
  }.29﴾، {النساء: 

  ثانیاً من السنة: 
 حدیث أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم

  )24(البخاري،ص.علیكم حرام".
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الدارقطني،  (وكذلك قوله صلى االله علیه وسلم: "لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه".
 )424،ص.2000

فهذه الآیات والأحادیث تفید تحریم أكل أموال الناس بالبطل، حیث نصت الآیتان على ذلك بشكل  
مسلم إلا بحق، وقیام الإمام أو غیره بأخذه صریح، كما نصت الحدیثان المذكوران على حرمة مال ال

عن طریق التعزیر یعد أخذ لمال المسلم بغیر حق وبغیر طیب نفسه فدل هذا على أن التعزیر 
  .بالمال لا یجوز

 :القول الراجح
هو القول الأول الذي یقول بجواز التعزیر بالمال، وذلك لقوة  -واالله أعلم-والذي یظهر عند الباحث 

ن التعزیر بالمال قد یكون أشد زجراً من بقیة العقوبات، وذلك لشدة حب الناس للمال أدلتهم، ولأ
  .وحرصهم الشدید علیه

  المطلب الثاني: الحد من ظاهرة المماطلة عن طریق التعزیر بالمال
 :یتم تناول هذه المسألة خلال الفروع الآتیة

  الفرع الأول: التعزیر عن طریق بیع مال المماطل: 
ن المماطل إما أن یكون لدیه مالاً من جنس الدین الذي علیه أم لا، فإذا كان له مال من إن المدی

جنس الدین الذي علیه فإنه یجوز للحاكم أن یستوفي الدین الذي على المدین من ماله، ولا یجوز 
(ابن عابدین، حبسه كما أنه لا یجوز بیعه. وهذا ما تفق علیه جمهور الفقهاء من الحنفیة

، 1413(الشافعي،  والشافعیة )284،ص.2004(ابن رشد، والمالكیة  )379.،ص1992
. وأما إذا كان المال لیس من جنس الدین الذي علي )233(ابن قدامة، ص. والحنابلة )217ص.

المدین ففي هذه الحالة أیضاً اتفق جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة وأبو یوسف 
ني من الحنفییة على أنه یجوز للحاكم أن یقوم ببیع المال جبراً ویقضي به ومحمد بن الحسن الشیبا
  كما ورد لابن فرحون و الشیرازي والبهوتي...الخ)( الدین الذي على المدین.

من خلال ما سبق یتضح أن مسألة بیع مال المدین المماطل تأتي فیما إذا ماله لیس من 
  بجواز ذلك.جنس الدین الذي علیه فعندئذ یمكن القول 

  تأثیر هذا الأسلوب على في الحد من ظاهرة المماطلة
یظهر تأثیر هذا الأسلوب من ناحیة أن المدین إذا عرف أن للحاكم أن یبیع ماله إذا ماطل بالدین، 
فإنه یحاول یتجنب المماطلة وخاصةً فیما إذا كان لدیه أموالاً ذا أهمیة، كأن تكون لدیه مزرعة 

متحصلاتها أو لدیه عقارات یستفید من أجرتها فیتجنب المماطلة خوفاً من أن لا یزرعها ویستفید من 
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 یقوم القاضي ببیع هذه الأموال.
 
  

  الفرع الثاني: التعزیر عن طریق الحجر على المماطل وحبس ماله
قبل الخوض في بیان الحكم الشرعي فیما یتعلق بالحجر على المماطل فإنه یجب إعطاء مقدمة 

یتعلق بمفهوم الحجر ومشروعیته وبعض أهم الأحكام المتعلقة به، وعلیه فالمسألة تكون بسیطة فیما 
  على النحو الآتي:

: الحجر لغة واصطلاحاً    أولاً
الحجر بتسكین الجیم مصدر حجر یحجر بمعنى المنع ففي حدیث عائشة وابن الزبیر رضي االله 

ه عائشة: واالله لتنتهین عائشة أو لأحجرن عنهما أن عبد االله بن الزبیر قال: في بیع أو عطاء أعطت
  وكلمة الحجر هنا بمعنى المنع. )20(البخاري، ص.علیها".

  )194(ابن منظور، ص.وقد ورد معاني الحَجر والحِجر والمحجر بمعنى المنع.
(ابن قدامة، وأما الحجر اصطلاحاً فقد عرفه ابن قدامة بأنه: "منع الإنسان من التصرف من ماله".

  )343ن ص.1968
: مشروعیة الحجر   ثانیاً

  لقد ثبت مشروعیة الحجر بالكتاب والسنة والإجماع
  فمن القرآن قوله تعالى:

لِیُّهُ وقوله تعالى:  لِلْ وَ مْ ُ وَ فَلْی مِلَّ هُ ُ ُ أَنْ ی سْتَطِیع ا أَوْ لاَ یَ ا أَوْ ضَعِیفً ً هِ الْحَقُّ سَفِیه یْ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَ
دْلِ  الْعَ   }.282 ، {البقرة:بِ

  وجه الدلالة:
یخبر االله تعالى في هذه الآیة أن السفهاء والضعفاء من الصبیان والمجانین الذین لا یستطیعون 
التصرف في أموالهم ولا یحسنونه فإنه ینوب عنهم أولیاؤهم في تصرفاتهم المالیة، وهذا إن دل على 

  شيء فإنما یدل على مشروعیة الحجر.
اوَلا وقوله تعالى:  امً كُمْ قِیَ لَ اللَّهُ لَ كُمُ الَّتِي جَعَ الَ وَ اءَ أَمْ َ تُوا السُّفَه   }. 5، {النساء: تُؤْ
  وجه الدلالة:

قال ابن كثیر "ینهى تعالى عن تمكین السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها االله للناس قیاما، 
ر على السفهاء، وهم أقسام: أي: تقوم بها معایشهم من التجارات وغیرها. ومن هاهنا یؤخذ الحج
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فتارة یكون الحجر للصغر؛ فإن الصغیر مسلوب العبارة. وتارة یكون الحجر للجنون، وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الدین، وتارة یكون الحجر للفلس، وهو ما إذا أحاطت الدیون برجل وضاق 

  )214، ص.1999(ابن كثیر، ه"ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر علیه حجر علی
ُ وقوله تعالى:  ه الَ وَ هِمْ أَمْ یْ لَ وا إِ ُ شْدًا فَادْفَع مْ رُ ُ ه سْتُمْ مِنْ غُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَ لَ ذَا بَ ى حَتَّى إِ تَامَ وا الْیَ لُ تَ ابْ ، مْ وَ

  }.6{النساء: 
  وجه الدلالة: 

رفاتهم المالیة في هل یحفظون هذه تصولیاء باختبار الیتامى في ر الأأن االله سبحانه وتعالى یأم
الأموال أم یصرفونها في غیر حقها. وأمر سبحانه وتعالى أن یدفعوا لهم الأموال متى ما ظهر لهم 
رشدهم وحكمتهم في التصرف وهو هو معنى الحجر لا غیر؛ حیث منعوا من التصرف إلا بعد 

  الاختبار.
  وأما مشروعیة الحجر من السنة فمن ذلك ما یلي:

بيّ - كعب بن مالك حدیث  رضي -حجر على معاذ  - صلى االله علیه وسلم-رضي االله عنه: "أنّ النّ
  ) 369م، ص.2004الدارقطني، (ماله وباعه في دین كان علیه". - االله عنه

  وجه الدلالة:
هو أن حدیث یدل على أنه یجوز للحاكم أن یحجر على المدین فیمنعه من التصرف في ماله 

  )79الصنعاني، ص. (اء غرمائه كما فعل النبي صلى االله علیه وسلم لمعاذ.ویبیعه عنه لقض
حدیث عن ابن عباس ، قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت ، فأمر عمر 
برجمها ، فردها علي ، وقال لعمر: أما تذكر أن رسول االله صلى االله علیه وسلم ، قال:  "رفع القلم 

نون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلم" ، عن ثلاثة ، عن المج
  )163الصنعاني، ص. ( قال: صدقت ، فخلى عنها".

  وجه الدلالة:
لقد بیَّن النبي صلى االله علیه وسلم أن الإثم لا یقع على المجنون والنائم والصبي مما یدل على عدم 

  التصرف في شؤونهم فیحجر علیهم سبب ذلك.أهلیتهم بشكل كاف بحیث تجعلهم من أصحاب 
: آراء الفقهاء في حكم التعزیر عن طریق الحجر على المماطل   ثالثاً

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:
نما یقوم  القول الأول: ذهب أصحاب هذا القول إلى القول بعدم جواز الحجر على المدین المماطل وإ

ما بحبسه أو بغیر ذلك، فإن باع ماله ووفي دینه وهذا القول هو ما القاضي بإجباره على الوفاء إ
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ذهب إلیه المالكیة والحنابلة وهو القول عند الشافعیة؛ حیث أنهم لا یرون جواز الحجر على المدین 
.   ) ابن قدامة، النووي الحطاب، (إلا إذا كان مفلساً

المدین إذا كان موسراً وماطل فإن للقاضي الحجر علیه  القول الثاني: ویرى أصحاب هذا القول أن
وخاصةً إذا طلب الغرماء. وهذا هو رأي أبي یوسف ومحمد بن الحسن وهو قول عند 

  )169، ص.1986(الكاساني، الشافعیة.
: تأثیر هذا الأسلوب في الحد من ظاهرة المماطلة   رابعاً
الإنسان من التصرف في ماله، ولا شك مثله  لقد سبق أن بیَّن الباحث أن الحجر هو عبارة عن منع

منع من التصرف في  ُ هذا الأمر یعد من جنس الأشیاء التي تكرهه النفس، یعني یكره الإنسان أن ی
ماله. إذاً یمكن القول أن الحجر یلعب دوراً مهماً في الحد من المماطلة لأن الإنسان إذا عرف أن 

یحاول قدر الإمكان أن یجتب المماطلة خوفاً من  الحاكم سوف ینعه من التصرف في ماله فإنه
  ذلك.

  الفرع الثاني: التعزیر عن طریق دفع الضرر الناشئ عن المماطلة
لزمه القاضي  بدفع  صورة هذه المسألة هو أن یتأخر المدین عن الوفاء بالدین الذي علیه ویماطل فیُ

ل یجوز ذلك أم لا؟ فهذه المسألة تعویض مالي لصاحب الدین جبراً للضرر الناشئ عن المماطلة فه
  خلاف بین العلماء على قولین:

ذهب عدد من العلماء إلى القول بعدم جواز ذلك فمن السلف القرافي، ومن الخلف  القول الأول:
 (الشیخ محمد تقي العثماني، والدكتور نزیه كمال حماد وهو ما ذهب إلیه مجمع الفقه الإسلامي.

یرى أصحاب هذا القول أن ذلك یجوز  القول الثاني: )293ص.  مجلة مجمع الفقه الإسلامي،
بشرط أن لا یكون ذلك مشروط في العقد وهذا ما ذهب الشیخ مصطفى الزرقاء والشیخ عبداالله 

  )293مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص.  (المنیع والدكتور محمد الأمین الضریر.
  أدلة القول الأول: 

  لة منها:استدل أصحاب هذا القول بعدة أد
بيّ صلى االله علیه وسلم قال -1 ُحِلُّ عرضه وعقوبته"، :قول النّ قال  "لي الواجد ی

 )118(البخاري، ص.سفیان:"عرضه یقول: مطلتني وعقوبته الحبس".
  وجه الدلالة:

أن هذا الحدیث ینص على أن المماطل الغني الواجد یحل عرضه وعقوبته، ولم ینصل على حل 
نقل عن السلف  ُ ماله ولو كان ذلك جائزاً لنص على ذلك النبي صلى االله علیه وسلم. كما أنه لم ی
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  )335، ص.1434 ،تركین (تفسیر العقوبة المذكورة في الحدیث بالعقوبة المالیة.
فرق بینه وبین فوائد التأخیر المعروفة في البنوك الربویة  مماطلة لاأن التعویض عن ال -2

.   )335، ص.1434 ،تركین ( وهو من ربا الجاهلیة المحرم إجماعاً
  أدلة القول الثاني:

  استد أصحاب هذا القول على جواز ذلك بما یأتي: 
حِلُّ عرضه  قالوا إن مفهوم العقوبة المذكورة في قوله صلى االله علیه وسلم: "لي الواجد -1 یُ

وعقوبته"، یشمل العقوبة المالیة وغیرها؛ لأن العقوبة عندهم هو كل أثر جزائي یوقع على الظالم 
  )30(ابن منیع، ص. رتكبه من الظلم والعدوان.ا جزاءً على ما

موم النصوص الواردة التي تأمر الناس بالوفاء بالعهد والعقود ورد الأمانات إلى أهلها، ع -2
قُودِ لى: من ذلك قوله تعا ُ الْع فُوا بِ وا أَوْ نُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه هَ }. وقوله تعالى: 1، {المائدة: یَ نَّ اللَّ إِ

نَّ  دْلِ إِ الْعَ وا بِ نَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُ یْ تُمْ بَ إِذَا حَكَمْ ا وَ َ ى أَهْلِه اتِ إِلَ انَ وا الأَْمَ دُّ كُمْ أَنْ تُؤَ رُ أْمُ كُمْ یَ عِظُ َ نِعِمَّا یَ   اللَّه
ا ا بَصِیرً َ كَانَ سَمِیعً نَّ اللَّه هِ إِ دَ كَانَ }. وقوله تعالى: 58، {النساء: بِ ْ ه نَّ الْعَ دِ إِ ْ ه الْعَ فُوا بِ أَوْ وَ

سْئُولاً   }.34، {الإسراء: مَ
حدیث عبادة بن الصامت رضي االله عنه: "أن رسول االله صلى االله علیه وسلم، قضى أن  -3

   )784ص.(ابن ماجه، لا ضرر ولا ضرار".
زالته ولا یمكن رفع الضرر عن الدائن إلا  قالوا الوا إن هذا الحدیث یفید وجوب رفع الضرر وإ

  )92(الزراقا، ص. بتعویضه مالیاً 
  القول الراجح:

بعد النظر إلى أدلة كل من الفریقین فإن الباحث یرى ترجیح رأي أصحاب القول الأول؛ وذلك لقوة 
ؤثر عن  ُ السلف تفسیر الحدیث المذكور بالعقوبة المالیة. كما أن الأخذ بهذا أدلتهم؛ حیث إنه لم ی

  هاتها.بالقول هو الأقرب إلى السلامة من الربا وش
  تأثیر هذا الأسلوب في الحد من ظاهرة المماطلة

إن هذا الأسلوب له تأثیر في الحد من ظاهرة المماطلة من ناحیة أن الإنسان إذا عرف أنه سوف 
لزم بتعویض كل ض رر ناشئ عن مماطلته، فإنه یبتعد عن المماطلة، وخاصةً یعرف أنه بعد ما یُ

یدفعه من تعویض الضرر فإنه یلزمه القاضي بتسدید ما علیه من دیون إضافةً إلى هذا التعویض 
 فتزداد علیه تكلفة أكثر مما لو قام بتسدید الدین من غیر مماطلة.
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